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 ٦٢

 
  

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلـى الـه وصـحبه     ، الحمد الله رب العالمين
  . أجمعين

  :أما بعد 
بالمصطلحات والمفاهيم الفقهية  -رحمهم االله تعالى- فقد عني فقهاء المذاهب الإسلامية

هـو  وبما يحقق مقصود الشارع من شرع الأحكام، و ، التي لها بالغ الأثر في الأحكام الشرعية
  .جلب المصالح للناس ،ودرء المفاسد عنهم

فـأولوا هـذه المصـطلحات     ، ويوضح للناس اثر ذلك الحكم في حياتهم وتصـرفاتهم 
  .والمفاهيم عناية فائقة تأصيلاً وتقعيدا وتفريعاً

أن يترتب اثر واحـد  :مفهوم التداخل في الأحكام الشرعية،الذي يعني:ومن هذه المفاهيم
اكثر متفقين أو مختلفين في الجنس بدليل شـرعي،وذلك اسـتثناءاً مـن    عند اجتماع أمرين أو 

  .الأصل الذي يقتضي أن يترتب أثر لكل أمر،وحكم لكل سبب
وبما أن مفهوم التداخل يتناول اكثر أبواب الفقه تقريباً،لذا لا يمكن أن ابحثه بمجمله في 

الفقه وهو التداخل فـي   هذا البحث المقتضب،وعليه فقد اقتصرت على جزء من باب من أبواب
  .الحدود

  : وقد تطلب مني البحث تقسيمه على ثلاثة مباحث
  . وأثره ، ومواطنه ، وأسبابه ، ومحله ، معناه : في بيان ماهية التداخل :الأول
  .الجنسفقد خصصته لبحث التداخل في الحدود المتفقة في  :الثاني وأما

  .     في الجنسفي بحث التداخل في الحدود المختلفة  :والثالث
  . التي تضمنت أهم النتائج وقائمة المصادر : ثم الخاتمة



 ٦٣

  المبحث الأول
  ماهية التداخل

  : ويشتمل على خمسة مطالب
  :في معنى التداخل والحدود:  المطلب الأول
  : التداخل في اللغة والاصطلاح :أولاً    
الخروج، ودخل يـدخل  والدخول نقيض ) دخل ( مأخوذ من مادة :التداخل في اللغة    

باطن :موضع الدخول ،وداخلة الرجل: دخل قليلاً قليلا ، والمدخل : وتَدخّل الشيء أي دخولاً،
  .)١(تشابهها والتباسها،ودخول بعضها في بعض :وتداخل الأمور ، أمره

  . وهذا المعنى هو المقصود في موضوع بحثنا    
ومقـدار،  بـلا زيـادة حجـم     دخول شيء في شيء آخر: التداخل في الاصطلاح    

  .)٢(يفنيه مثل ثلاثة وتسعة :أي وتداخل العددين أن يعد أقلهما الأكثر،
  :الحد في اللغة والاصطلاح:ثانياً    
جمع حد وهو المنع،ومنه يسمى البواب حداداً،وسـميت العقوبـات    :الحدود في اللغة    

  .)٣(حدودا؛لأنها تمنع الجاني عن المعاودة
عرف الفقهاء الحد بتعريفات مختلفة لا تخرج في مجملهـا  : الاصطلاح الحدود في    

  .عن أنها عقوبة مقدرة وجبت حقاً الله تعالى
وعلى هذا فلا يسمى التعزير حداً؛لأنه غير مقدر،ولا يسمى القصـاص حداً؛لأنـه وان   

  .)٤(كان مقدراً لكنه يجب حقاً للعبد
فقد ذكر عبد القادر عودة تعريفاً هـو  : )التداخل في الحدود ( أما تعريفها كمركب لفظي

إن الجرائم في حالة التعداد تتداخل عقوباتها بعضـها  : (( اقرب للشرح من التعريف به إذ قال

                                                
،القـاموس  ٢٤٣-١١/٢٣٩-بيـروت -د بن مكرم بن منظـور،دار الفكـر  لسان العرب،لجمال الدين محم) ١(

،مختـار  ١٢٩١-١٢٩٠،ص١٩٨٧،)الثانية(المحيط،لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي،مؤسسة الرسالة،طـ
  .٢٠١-٢٠٠،ص١٩٨٧الصحاح،لمحمد بن ابي بكر الرازي،مؤسسة الرسالة ودار البصائر،

  .٧٦،ص١٩٨٨،)الثالثة(طـ-بيروت-العلمية التعريفات،لعلي بن محمد الجرجاني،دار الكتب) ٢(
  .٣٧:،التعريفات للجرجاني٣/١١٦:لسان العرب) ٣(
،المطبعـة  )الاولـى (تبين الحقائق شرح كنز الدقائق،لابي عمرو فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ،طـ) ٤(

  .٣/١٦٣هـ،١٣١٥-مصر-الاميرية ببولاق



 ٦٤

في بعض،بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة،ولا ينفذ على الجاني إلا عقوبة واحدة 
  )).)٥(كما لو ارتكب جريمة واحدة

عريف إن صح تسميته تعريفا الصـبغة القانونيـة ، لأن المـواد    فقد طغى على هذا الت
  .القانونية أشارت إلى هذا المعنى

  : في محل التداخل : المطلب الثاني
فـي   -رحمهـم االله -هو الأمران مقدمة التداخل،وقد اختلف الفقهاء :محل التداخل     

ق بـين العبـادات   تحديدهما،فمنهم من يرى أن محل التداخل هو الأسباب ،ومـنهم مـن فـر   
والعقوبات، فجعل الأسباب محلاً للتداخل في العبادات،وجعل الأحكـام محـلاً للتـداخل فـي     

  .العقوبات
ومنهم من لـم يصـرح    ، وقد صرح بعض الفقهاء بهذا المحل كالحنفية،والمالكية    

  .بذلك ، ولكن يتوصل إليه من استقراء مسائل التداخل لديهم كالشافعية،والحنابلة
النتيجة إن أقوال الفقهاء في محل التداخل سواء المصرح بـه أم لا انحصـرت فـي    و

  :قولين
،ويـرى  :)٦(وهو قول جمهور الفقهاء مـن المالكية،والشـافعية،والحنابلة   :القول الأول 

أصحاب هذا القول بان الأمرين المجتمعين مقدمة التداخل هما الأسـباب ،وذلـك لان معنـى    
أن يوجد سببان مسببهما واحد،ومقتضى القياس أن يترتب من ذلك :ندهمالتداخل بين الأسباب ع

  .)٧(النوع مسببان
لأنهـا  ،  على أن الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب وأولى الواجبات بالتداخل الحدود

  .)٨(أسباب مهلكة والزجر يحصل بالواحد منها
  
  

                                                
ــا   )٥( ــاً بالق ــلامي مقارن ــائي الاس ــريع الجن ــر التش ــة  ينظ ــادر عودة،مؤسس ــعي،لعبد الق نون الوض

  .١٩٩٣:١/٧٤٧الرسالة،
-الفروق ،لاحمد بن ادريس بن عبد الرحمن القرافي،وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية،دار المعرفة) ٦(

تيسـير  :،المنثور في القواعد،لمحمد بن بهادر الزركشـي،تح ٣٠-٢/٢٩:الفرق السابع والخمسون-بيروت
،وانظر قواعد الاحكام في مصـالح  ٢٧٧-١/٢٦٩: ١٩٨٢-الكويت–مؤسسة الفليح فائق محمود،مطبعة 

  .١/٢١٤-بيروت-الانام،لعز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ،دار المعرفة
  .٢/٣٨:،تهذيب الفروق٢/٢٩:الفروق) ٧(
  .١/٢١٤:قواعد الأحكام) ٨(



 ٦٥

لتفريـق بـين العبـادات    ويقوم هذا القـول علـى ا  :)٩(هو قول الحنفية : القول الثاني
والعقوبات،إذ يفرق الحنفية في تحديد محل التداخل في الأحكام الشرعية بين كل من العبـادات  

  .والعقوبات
أن التداخل في العبادات إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسـباب  :جاء في العناية

وفي ذلك تـرك للاحتيـاط   باقية على تعددها،فيلزم وجود السبب الموجب للعبادة بدون العبادة،
فيما يجب فيه الاحتياط،فقلنا بتداخل الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه 

  .حكمه إذا وجد دليل الجمع وهو اتحاد المجلس
أما العقوبات فليس مما يحتاط فيها،بل في درئها احتياط،فيجعل التـداخل فـي الحكـم    

لموجب مضافاً الى عفـو االله تعـالى وكرمه،فانـه هـو     ليكون عدم الحكم مع وجود السبب ا
  . )١٠(الموصوف بسبوغ العفو وكمال الكرم

هو اتحـاد المجلـس مـثلاً    –إمكان التداخل الشرعي :ويرى الحنفية أن دليل الجمع أي
وكاتحاد الجنس كمن قص أظفاره مراراً فـي الحـج   ،لتكرار سجود التلاوة في المجلس الواحد

  .)١١(متفرقاتلكونه جامعاً بين ال
أما العقوبات فان الأليق بها التداخل في الأحكام؛لأنها ليس مما يحتاط فيها،بل في درئها 
احتياط،فيجعل التداخل في الحكم فلا يلزم من تركها مع قيام سببها مـا لا يرضـاه الشـارع    
 الحكيم؛بل يحصل المقصود منها في الدنيا،وهو الزجر بعقوبة واحدة مع جواز عفـو المـولى  

  .)١٢(تعالى في الآخرة وان تعدد السبب
أن التداخل في العبادات يكـون فـي   : ووجه الفرق بين التداخل في العبادات والعقوبات

الأسباب فلما جعل الأمر الأول سبباً والباقي تبعاً له كان وقوع الأمر الثاني بعد السبب فيكـون  
تداخل في العقوبات فان الأسباب باقيـة  التداخل في السبب نائباً عما قبلها،وعما بعدها،بخلاف ال

       ـدثم زنـى ح،ـدعلى حالها، ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلهـا،حتى لـو زنـى فَح

                                                
-بيـروت -،ار الفكـر )الثانيـة (القدير،طـشرح العناية على الهداية،لمحمد بن محمود البابرتي مع فتح ) ٩(

-اسطنبول-،الاختيار لتعليل المختار،لمحمد بن مودود الموصلي،وتعليق محمد ابو دقيقة،دار الدعوة٢/٢٤
١٩٨٧:١/٧٦   .  

-،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،لزين العابدين ابن نجيم،دار الكتب العلميـة ١/٣٩:العناية مع فتح القدير )١٠(
  . ٢/١٣٥:-بيروت

-بيـروت -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،لابي بكر بن مسـعود الكاسـاني،دار الكتـاب العربـي    ) ١١(
رد (،حاشـية ابـن عابـدين    ١/٧٦:،الاختيار٢/٢٢:، الهداية مع فتح القدير ١٩٨٢:١/١٨١)الثانية(،طـ

  .،١٩٦٦:٢/١١٥،)الثانية(طـ-بيروت-دار الفكر)المحتار على الدر المختار
  .،٢/٢٤:،العناية ١/١٨١:عبدائع الصنائ) ١٢(



 ٦٦

؛لانه في الأصل تكرر السبب لمساواة كل فعل للفعل الأول في المأثم والقـبح وفسـاد   )١٣(ثانياً
حد جعل ذلك حكماً لكل سـبب،فجعل  قيم الأالفراش،وكل معنى صار به الأول سبباً،إلا انه لما 

بكماله حكماً لهذا وحكماً لذاك،وجعل كل سبب ليس معه غيره في حق نفسه لحصول ما شرع 
له الحد،وهو الزجر عن المعاودة في المستقبل،فإذا وجد الزنى بعد ذلك انعقد سبباً كالذي تقـدم  

  . )١٤(فوجب وجود حكمه
ة سجدة في مكان فسجدها،ثم تلاها في المكـان  وثمرة التفريق إنما تظهر فيما لو تلا آي

نفسه مرات،فانه يكفيه تلك السجدة المفعولة اولاً؛إذ لو لم يكن التداخل في السبب لكانت التلاوة 
  .)١٥(التي بعد السجدة سبباً،وللزم منه وجود السبب بدون العبادة وهو لا يجوز

المقصد من العبادة هو تكثيـر   وهذا التفريق الذي قال به الحنفية تفريق وجيه؛وذلك لان
الشارع الحكيم منها،فلو جعل محل التداخل الأحكام لأدى ذلك إلى التقليل من العبـادة المـراد   

  .تكثيرها
ثم إن الاحتياط في العبادات مطلوب،فلو جعل التداخل في الأحكام لأدى ذلك إلى وجود 

لاوة بلا حكم وهو ممنوع من سبب بلا حكم كتكرار سبب سجود التلاوة فيتجدد سبب سجود الت
  .وجهة نظرهم

أما العقوبات فان المقصد منها هو حصول الردع والزجر للمعتـدي والمجـرم وهـو    
يحصل بحكم واحد،فجعلوا التداخل محله الأحكام مع إضافة ترك الحكم الآخر إلى عفو االله عز 

ل منهما ،ولا سيما وجل وكرمه،ولا ريب أن هذه الوجهة لها ما يعززها من النظر في مقصد ك
  .إذا علمنا أن التداخل ينبني على اتحاد مقصود الشارع من شرع الحكم

  : أسباب التداخل : المطلب الثالث
هي المسوغات أو الأدلة الشرعية التي جوزت التداخل وجعلته مقبولاً  : أسباب التداخل

  . ممكناً أو جائزاً
  :تبين أن من أسباب التداخل ما يأتيعند مراجعة المسائل التي يتم فيها التداخل ي و

سواء من الكتاب أو السنة النبوية الشريفة، والتي جـاءت  :النصوص الشرعية .١
  .)١٦())وإِن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا(( من ذلك قوله تعالى.مدللة على التداخل 

فقد أمر تعالى الجنب بالتطهر،وهو الاغتسال،وهذا يقتضي أن الاغتسـال كـاف عـن    
لوضوء والغسل ،وانه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر،بل صار الأصـغر جـزءاً   ا

                                                
  .٢/١١٥:حاشية ابن عابدين) ١٣(
  .١/١٨١:بدائع الصنائع) ١٤(
  .٢/٢٣:،فتح القدير٢/٢٤:العناية) ١٥(
  .٦من الاية :سورة المائدة )١٦(



 ٦٧

من الأكبر،والغسل يتضمن غسل أعضاء الوضوء،فدل هذا على مشروعية التداخل بين أسباب 
  .الوضوء والغسل

ومن ذلك حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنه في صفة حجة النبي صلى االله عليـه  
ثم أذّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولـم يصـل بينهمـا    ………(وسلم وفيه 

  .)١٧(..)…حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين..……شيئاً
فالحديث نص في أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بأذان واحد واقامتين فـي الجمـع   

  .الأذان بعرفة ومزدلفة، فدلّ على مشروعية التداخل في
كاتحاد المجلس الذي كان سبباً للتداخل في سجدات التلاوة فـي  :اتحاد المجلس .٢

  .)١٨(تكرار الآية الواحدة سواء كانت داخل الصلاة أو خارجها
كما لو تكرر ولوغ الكلب في الإناء فانه دليل للجمـع وكاتحـاد   :اتحاد السبب .٣

ها،فيكتفى بسـجود لاسـباب   السبب في سجود السهو،فان تكرر أسباب السهو موجب لتداخل
  .)١٩(متعددة

كاتحاد جنس النجاسة إذا التقت نجاسـة بنجاسـة أخـرى مـن     :اتحاد الجنس .٤
واتحاد جنس الجرائم بـان  . )٢٠(جنسها؛فإنها تجعلها نجاسة واحدة يكتفى بإزالتها مرة واحدة

تكون كلها من جنس واحد كمن يشرب الخمر اكثر من مرة قبل إقامة الحد عليـه فيكتفـى   
  .حد واحد ب

والذي يلحق بتركه مشقة بالغة بالمكلف،فهو دليل مسوغ للجمـع بـين   :العذر .٥
  .)٢١(الصلاتين في السفر والمرض والمطر

كدفن اكثر من رجل واحد في قبر واحد عند الضرورة،فان الأصل :الضرورة .٦
  .)٢٢(دفن كل ميت في قبر واحد؛ولكن للضرورة جمع بينهم في محل الحكم

                                                
رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم،انظر صحيح البخاري لمحمد بـن اسـماعيل البخاري،تقـديم محمـد      )١٧(

،وصحيح مسلم بشرح النووي ليحيى بن شـرف الـدين   ٢/٢٠٠-بيروت-بيشاكر،دار احياء التراث العر
  .١/٨٩٠النووي،المطبعة المصرية،

-بيـروت -،المجموع شرح المهذب،ليحيى بن شرف الـدين النـووي،دار الفكـر   ١/١٨١:بدائع الصنائع )١٨(
  الحلبي،مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج،لمحمد الخطيب الشربيني،مطبعة مصطفى البابي ٤/٧١:

-بيـروت -،القواعد في الفقه الاسلامي،لابن رجـب الحنبلـي ،دار الجيـل   ١٩٥٨:١/٢١٧واولاده ،مصر، 
  . ٢٥ص:١٩٨٨،)الثانية(اطـ

  .١/٤٩٨:،العناية٢٧٠-١/٢٦٦:المنثور للزركشي) ١٩(
  .١/٥٦:المغني شرح مختصر الخرقي،لعبد االله بن احمد ابن قدامة،مطبعة الرياض الحديثة) ٢٠(
نشر دار الكتاب -مصر-شرح الموطأ،لسليمان بن خلف بن سعد بن ايوب الباجي،مطبعة السعادةالمنتقى ) ٢١(

  .١/٢٥٢:هـ١٣٣١،-بيروت-العربي



 ٦٨

                                                                                                                                       
-بيـروت -،شرح الزرقاني على مختصـر سـيدي خليـل للزرقـاني،دار الفكـر     ٢/١٤١:فتح القدير) ٢٢(

  .١/٣٥٤:،مغني المحتاج٢/١١٢:
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   مواطن التداخل : المطلب الرابع
  .أي الأحكام الشرعية،أو المسائل الفقهية التي يقع فيها التداخل:مواطن التداخل

عند تقصي المسائل التي وقع فيها التداخل في أبواب الفقه المختلفة،نجد انه لا يكاد باب 
كثيـراً  من أبواب الفقه إلا وقد ورد فيه التداخل ؛ ولكن هذا يتفاوت في الكثرة والندرة،فنجده  

في العبادات والعقوبات،ويندر ذلك في المعاملات والنكاح ،وقد نص اكثـر مـن فقيـه علـى     
  .المواطن التي وقع فيها التداخل

  : فقد ذكر الإمام القرافي أن التداخل وقع في الشريعة الإسلامية في ستة أبـواب وهـي  
   . ) )٢٣(والوالأم ، والحدود ، والكفارات ، والصيام ، والصلوات ، الطهارات( 

 العبادات،والعقوبـات ، :يدخل في ضـروب وهـي  ) أي التداخل(انه  : وقال الزركشي
  .  )٢٤(والإتلافات

فالزركشـي   ، ، والزركشي إلا من حيث التفصـيل  وليس هناك فرق بين قولي القرافي
وعندما عد العقوبـات قصـد بهـا     ، عندما عد العبادات شمل بها الطهارة والصلاة والصيام

  .ات والحدود والقصاص،وعندما ذكر الإتلافات أراد بها الأموال وما يتعلق بهاالكفار
وما يهمنا من هذه المواطن الحدود التي بني عليها موضوع البحث، وسيقتصر كلامنـا  

  .فيها فقط
  اثر التداخل: المطلب الخامس

ثـر مـن   للتداخل في الحدود اثر واحد يترتب عليه،وهو العقوبة الواحدة عند اجتماع اك
سبب موجب للعقوبة،وكان الأصل أن تطبق العقوبات بتعدد الأسباب والحدود،ولكن اكتفي بحد 
وعقوبة واحدة في الحدود المتفقة في الجنس لاتحادهما في الجنس الذي هـو دليـل التـداخل    

  .وأمارته
وكذا هو صورة من صور اندراج الأدنى في الأعلى،وفي حالة اختلاف الحـدود فـي   

المسوغ للتداخل فيها قياسها على الحدود المتفقة في الجنس عند من قال بهذا،بجامع  الجنس فان
  . في كل بتطبيق عقوبة واحدة -الردع والزجر-حصول المقصود 

فإنها صورة من صور انـدراج  ،  وكذا إذا اجتمعت حدود مختلفة في الجنس وفيها قتل
  .اجالأصغر في الأكبر،مع تحقيق مقصود الشارع من الاندر

                                                
  .٣٠-٢/٢٩:الفرق السابع والخمسين:الفروق) ٢٣(
  .٢٧٧-١/٢٦٩:المنثور في القواعد) ٢٤(
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ويلاحظ أن التداخل في العقوبات له اثر كبير في تحقيق مقصود الشـارع مـن شـرع    
الحكم دون إلحاق العنت والمشقة بالمكلف بلا فائدة ترتجى،إذ انه بتحقق مقصود الشارع مـن  

  . وهو زجر الجاني والمعتدي ، والتداخل في الحدود يكون قد آتى الحكم أُكُلَه ، الاندراج
وهـذه    ، وص الفقهاء وأقوالهم في إثبات وقوع التداخل في الحـدود وقد تضافرت نص

واعتبارهم لـه فـي بنـاء     ، تبين أخذهم بهذا المبدأ -رحمهم االله–أقوال منتخبة لبعض فقهائنا 
  . وخلافاً له -التعدد- وان كان التداخل يعد استثناءاً من الأصل ، الأحكام

لان مبنى الحدود ،  قطع بها إلا يد واحدةوإذا سرق سرقات،لم ي( يقول الإمام السرخسي
  .)٢٥()ومعنى الزجر يتم بقطع يد واحدة ، على التداخل

انه  ، والسرقة ، والسكر ، والشرب ، لا خلاف في حد الزنى( وجاء في بدائع الصنائع
حق االله تعالى خالصاً،لا حق للعبد  ، لأنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ما ثبتت الحجة

أو سكر  ، أو شرب مراراً ، ه،فلا يملك إسقاطه،وكذا يجري فيه التداخل حتى لو زنى مراراًفي
  .)٢٦()مراراً لا يجب عليه إلا حد واحد

قلت أرابت الرجل يسرق،ويزني وهو محصن،فاجتمع ذلك عليه عند ( وجاء في المدونة
  . )٢٧()لقتليرجم ولا تقطع يمينه؛لان القطع يدخل تحت ا : قال مالك : الإمام قال

فإذا أقيم حـد واحـد سـقط    -أي الخالصة الله تعالى-وتداخلت الحدود( ويقول الدردير
  . )٢٨()……الآخر،ولو لم يقصد إلا الأول

ومن زنى مرات،أو سرق،أو شرب كذلك اجزأه عن كل جـنس حـد   ( ويقول الشربيني
  .)٢٩()لان سببهما واحد فتداخلت،  واحد

أن ما يوجب الحـد مـن   :م يحد،فحد واحد،وجملتهومن زنى مراراً ول( وقال ابن قدامة
الزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر،إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغيـر خـلاف   

  . )٣٠()علمناه
  .)٣١()وسقط سائرها ، استوفي:وإذا اجتمعت حدود الله فيها قتل( ويقول المرداوي

                                                
  .٩/١٧٧: ١٩٨٧،)الثالثة(طـ ، -بيروت- دار المعرفة ، المبسوط،لشمس الدين السرخسي) ٢٥(
  .٧/٥٦:بدائع الصنائع) ٢٦(
–المدونة الكبرى،للامام مالك بن انس الاصبحي،رواية سحنون التنوخي عن ابـن القاسـم،دار الفكـر    )٢٧(

  .٤/٣٨٥:-بيروت
–غير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك،لاحمد بن احمد الـدردير،دار المعـارف   الشرح الص) ٢٨(

  .٤/٤٨٩:-مصر
  .٤/١٨٥:مغني المحتاج ) ٢٩(
  . ٨/٢١٣:المغني) ٣٠(
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ان قبل إقامة الحد،تداخلت أنها حدود من جنس واحد،لمستحق واحد،وك(وجاء في الكافي
  .         )٣٢()كسائر الحدود

أن االله تعالى أوجب على من زنى مرة أو ألف مرة إذا علم الإمام : (( ويقول ابن حزم 
بذلك جلد مائة ، وعلى القاذف والشارب والمحارب وشارب الخمر والجاحد مرة أو ألف مـرة  

  .)٣٣()) حدا واحدا إذا علم الحاكم بذلك

  لثانيالمبحث ا
   التداخل في الحدود المتفقة في الجنس

كلها من جنس واحـد  :الحدود المتداخلة أو المجتمعة أما أن تكون متفقة في الجنس أي
كأن يقترف الجاني الزنى أو السرقة أو القذف اكثر من مرة أو تكون مختلفة في الجنس كـأن  

  .يزني ويسرق ويقذف شخصاً
  :سمينفهي على هذا الاعتبار تنقسم على ق

  : الحدود المتفقة في الجنس : القسم الأول
لا يعدو أن يكون الجاني المقترف للجريمة المتفقة في الجنس مراراً قد اقترف الجريمة 

  .أو أن يقترفها بعد إقامة الحد عليه ، مرة أخرى قبل إقامة الحد عليه في الأولى
كحد الزنى،أو السـرقة،أو  في أن الحدود المتفقة في الجنس  )٣٤(ولا خلاف بين الفقهاء

وكانت حقاً الله تعـالى  -أي السبب-شرب الخمر إذا تكررت،وكانت متفقة في الجنس والموجب
فـان هـذه العقوبـات    -أي تطبيق العقوبة-أو الغالب فيها حق االله تعالى،وكانت قبل إقامة الحد

                                                                                                                                       
التـراث   إحيـاء دار  ، في معرفة الـراجح مـن الخلاف،لعلـي بـن سـليمان المـرداوي       الإنصاف) ٣١(

  .١٠/١٦٤:محمد حامد الفقي:العربي،تح
  .٤/٢٢٥:،١٩٨٨،)الخامسة(في في فقه الامام احمد،للامام عبداالله ابن قدامة،المكتب الاسلامي،طـالكا) ٣٢(
  .١١/١٣٣: المحلى ، لعلي بن احمد بن حزم ، تحقيق محمد شاكر دار الافاق الجديدة بيروت  )٣٣(
لحد او لا وقـد  ان العقوبة تكرر بتكرار الحد بقطع النظر عن اقامة ا:خالف ذلك بعض الظاهرية،فقالوا) ٣٤(

ان العقوبة لا تثبت بمجرد وقوع فعل الزنى او غيره؛بل بثبوت الجريمـة عنـد   :رد عليهم ابن حزم بقوله
ان االله :الحاكم فلو زنى مائة مرة،ثم ثبت ذلك عند الحاكم لم يكن له الا ان يوقع عقوبة واحدة حتـى قـال  

لك جلـد مائـة،وعلى القـاذف،و    تعالى اوجب على من زنى مرة او الف مـرة اذا علـم الامـام بـذ    
انظـر  .السارق،والمحارب وشارب الخمر والجاحد مرة او الف مرة حداً واحداً اذا علـم الحـاكم بـذلك   

  . ١١/١٣٣:-بيروت-محمد شاكر،دار الافاق الجديدة:المحلى،لعلي بن احمد ابن حزم،تح
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حـد وعقوبـة   تتداخل،بمعنى انه أن زنى مراراً قبل إقامة الحد،فانه يكفي لذلك كلـه حـد وا  
  . )٣٥(واحدة

بان تكرار هذه الحدود قبل تنفيذ العقوبة إذا كانت من جـنس مـا    : واستدلوا على ذلك
  .)٣٦(يتداخلان فإنهماقبلها،وكان مقصودهما واحدا 

والعقوبة الواحدة لمن زنـى   لأن العقوبة إنما شرعت لغرض الزجر والردع والتأديب،
  . مقصوديتحقق بها ال ، مراراً قبل إقامة الحد

مثلاً أن يعود لارتكاب الزنـى  - بأن ذلك مسوغ للزاني : وقد يرد اعتراض على ذلك
  .مراراً إذا علم ليس عليه إلا حد واحد سواء زنى مرة واحدة أو اكثر

أن هذا الاحتمال وحده لا يكفي ما دام لم يثبت قطعاً أن العقوبة لم تردعه،فإذا :فالجواب
وقب عليها،ثم عاد إليها مرة أخرى،ثبت بان العقوبة الأولى لـم  ثبت هذا بان ارتكب جريمة فع

  .      )٣٧(تردعه،فيعاقب مرة أخرى
أما إذا اقترف الجاني جريمة الحد بعد إقامة الحد عليه كمن زنى،أو سـرق،أو شـرب   
فاقيم الحد عليه،ثم فعل إحدى هذه المحرمات مرة أخرى، فلا خلاف عند الفقهاء انه يقام عليـه  

رة أخرى،ولا تداخل حينئذ في الحدود المتفقة في الجنس،لتخلل إقامة الحد بينهما؛ولانـه  الحد م
حد مستأنف يجب له حد جديد؛ولان التداخل في الحدود إنما يكون مع اجتماعها،وهنـا وجـب   

  .)٣٨(الحد الثاني بعد سقوط الحد الأول باستيفائه

                                                
جزي،مكتبـة اسـامة بـن     ،القوانين الفقهية،لمحمد بـن احمـد ابـن   ٤/٩٦:،الاختيار٩/١٧٧:المبسوط) ٣٥(

-طـرابلس -،منح الجليل على مختصـر سـيدي خليـل ،لمحمـد عليش،مكتبـة النجـاح      ٢٣٤ص:زيد
،الاحكام السلطانية والولايات الدينية،للامام علي بن محمـد بـن حبيـب البصـري     ٥٤١و٤/٥٠٨:ليبيا،

  .١٠/١٦٤:، الانصاف ٤/١٨٥:،مغني المحتاج٢٧٩:-بيروت-الماوردي،دار الكتب العلمية
،روضة ١٢٦ص:١٩٥٩الاشباه والنظائر،لجلال الدين السيوطي،شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،) ٣٦(

الطــــالبين وعمــــدة المفتين،ليحيــــى بــــن شــــرف الــــدين النووي،المكتــــب 
  ،منح٧/٨٥:،بدائع الصنائع١٩٨٥:١٠/١٦٦):الثاني(الاسلامي،طـ

مد بن احمد ابن النجار الفتوحي،مكتبـة   ،شرح منتهى الارادات،مح٨/٢١٣:،المغني لابن قدامة٤/٥٠٨:الجليل 
  .٣/٤١:مصر-دار العروبة

،وانظـر التشـريع الجنـائي    ٨٥و٧/٥٦:،بدائع الصنائع٤/٩٦:،الاختيار٩/١٦٥:انظر ذلك في المبسوط) ٣٧(
  . ١/٧٠٤٨:الاسلامي لعبد القادر عودة 

،لزين العابدين ابن نجيم،دار ،الاشباه والنظائر على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان٧/٥٦:بدائع الصنائع) ٣٨(
،المغنـي لابـن   ٢٨٣و٢٧٩:،الاحكـام السـلطانية  ٧/١٦٨:،المنتقى للباجي١٣٣:-بيروت-الكتب العلمية

وان اقيم عليه الحد،ثم حـدثت منـه جنايـة اخـرى ففيهـا حـدها لا نعلـم فيـه         (حيث جاء فيه:قدامة
  .٨/٢١٣:انظر)خلافاً
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ك قبل إقامة الحد وهذا موضـع  ما أن يكون ذلا إذن اجتماع الحدود المتفقة في الجنس،
اتفاق بين الفقهاء على تداخلها،أو أن يقترف الجاني الجريمة مرة أخرى بعد إقامة الحد عليـه  
كأن يزني وهو غير محصن فيجلد الحد ثم يزني مرة أخرى،وهذا موضع  اتفاق الفقهاء انه لا 

  .تداخل هنا وانما عليه حد آخر
  : منها : بيان آراء الفقهاء فيها إلىقسم تحتاج ولكن هناك مسائل خلافية في هذا ال

أن يكرر الجاني الزنى بعد إقامة جزء من الحد،أو أن يتغير حال الجاني، كمن  -مثلاً-
يزني وهو غير محصن،ثم يزني مرة أخرى وهو محصن،أو كأن يسرق الجاني الشيء الواحد 

كرار القـذف فـي أثنـاء إقامـة     مرتين،أو كتكرار القذف،كأن يقذف شخصاً واحداً مراراً،أو ت
  .الحد،أو أن يقذف الواحد جماعة

  .لذا سأتناول هذه المسائل في هذا القسم بالبحث تباعاً
  .   إذا كرر الجاني الزنى بعد إقامة جزء من الحد:  المسألة الأولى

وثبت عليه الحد،وتم تنفيذ جزء منه،وحال دون إكمـال بقيـة    ، إذا زنى غير المحصن  
ع،كمرض أو برد،أو غيره،ثم زنى مرة أخرى قبل إكمال الحد الأول،فهل يقـام عليـه   الحد مان

  باقي الحد فيتداخل الحدان،أو يقام عليه بقية الحد الأول،ثم يقام عليه الحد الثاني ؟
  :للفقهاء في هذه المسألة قولان

 ول الحنفية ،ويكفي عنهما إتمام الحد الأول،وهو ق ، أن العقوبتين تتداخلان:القول الأول
  .)٣٩(والشافعية

أن العقوبتين لا تتداخلان،فيجب حينئذ أن يتم الحد الأول،ثـم يقـام الحـد    :القول الثاني
  .)٤٠(الثاني وهو قول ابن حزم الظاهري

  :الأدلة
  :استدل أصحاب القول الأول القائلين بالتداخل بـ

ول فيـه حيـث أن   انه يجلد تمام المائة للزنية الثانية،ويدخل ما بقـي مـن الحـد الأ   
  . )٤١(مقصودهما واحد

  : واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم التداخل بـ
أن الحد كله قد وجب بعلم الإمام،أو نائبه،مع قدرته على إقامة جميع الحد،ثم احدث ذنباً 

  .)٤٢(آخر فلا يجزي عنه حد قد تقدم وجوبه
                                                

  .١٠/١٦٦:،روضة الطالبين١٢٦:للسيوطي ،الاشباه والنظائر٤/٤٣:حاشية ابن عابدين) ٣٩(
  .١٣٥-١١/١٣٤:المحلى) ٤٠(
  .١٠/١٦٦:روضة الطالبين) ٤١(
  .١٣٥-١١/١٣٤:المحلى) ٤٢(



 ٧٤

  : القول الراجح
خول الحـد الثـاني فـي الأول لاتحـاد     والراجح هـو القـول بتـداخل الحدين،وبـد    

مقصودهما،ولان الحدين بهذه الصفة اقرب ما يكون الى اجتماع حدين من جنس واحـد قبـل   
  .إقامة الحد فيتداخلان

ويجاب على استدلال ابن حزم،بان الحد الثاني قد طرأ ولما ينته من الحد الأول،بخلاف 
  .يحد مرة أخرى ما إذا اقترف الجريمة بعد إتمام الحد الأول فانه

أما إذا أقيم الحد على غير المحصن إذا زنى بان جلد تمام المائة،وغرب عند من قـال  
بالتغريب؛ولكن في أثناء التغريب زنى مرة أخرى في البلد المغرب إليه،فهل يغرب إلـى بلـد   

  آخر أو يكتفى بتطبيق عقوبة الجلد وبقائه في البلد الذي غرب فيه أول مرة ؟ 
اتفق القائلون بالتغريب،انه يجلد ثم يغرب الى بلد آخر،وتدخل مدة التغريب الأولـى   لقد

  .)٤٣(في المدة الثانية،وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة
  .)٤٤(بان الحدين من جنس واحد وكان مقصودهما واحد فيتداخلان:وعللوا ذلك

الشـافعية تغريـب    أما إذا زنى وجلد، قبل أن يغرب زنى مـرة أخـرى كفـاه عنـد    
  .)٤٥(واحد؛لانهما حدان من جنس واحد واتحد مقصودهما فيتداخلان

لو زنى ثانياً في البلد المغرب فيه،غرب الى موضـع آخر،قـال ابـن    : (يقول النووي
٤٦(وتدخل بقية مدة الأولى؛لان الحدين من جنس فيتداخلان:كج(.  

  .قبل إقامة الحدتكرار الزنى مع تغير حال الزاني :المسألة الثانية
إذا زنى غير المحصن وثبت عليه الحد، وقبل أن يقام عليه الحد زنى مرة أخرى بعـد  

  أن أحصن،فهل يكفي حد واحد بان يرجم فحسب،أو يجلد ويرجم ؟
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين

عنـد  أن العقوبتين لا تتداخلان،ويطبق حد الجلد، ثم يرجم،وهـذا قـول   :الرأي الأول
  .)٤٧(الشافعية

أن العقوبتين تتداخلان،ويكتفى بالعقوبة الأكبـر وهـي الرجم،وبـه قـال     :الرأي الثاني
  .)٤٨(الحنفية،والمذهب عند المالكية،والأصح عند الشافعية،وهو مذهب الحنابلة

                                                
ــل) ٤٣( ــنح الجلي ــاني٤/٤٩٩:م ــرح الزرق ــيوطي ٨/٨٤:،ش ــائر للس ــباه والنظ ــي ١٢٦:،الاش ،مغن

  .١٠/١٧٤:،الانصاف١٦٩/  ٨:،المغني لابن قدامة٤/١٤٨:المحتاج
  .١٠/٨٩:،روضة الطالبين٤/١٤٨:مغني المحتاج) ٤٤(
  .١٠/١٦٦:روضة الطالبين) ٤٥(
  ،المصدر السابق) ٤٦(
  .١/٢٧١:، المنثور للزركشي  ١٢٧-١٢٦:الاشباه والنظائر للسيوطي) ٤٧(



 ٧٥

  :الأدلة
  :استدل أصحاب الرأي الأول

هما،كحـد السـرقة   بان الحدين اختلفا في الجنس،فكان اختلافهما موجبـاً لعـدم تداخل  
  . )٤٩(والشرب

  :واستدل أصحاب الرأي الثاني
  .)٥٠(انهما حدان يجبان بالزنى،فتداخلا،كما لو وجب عليه حدان وهو بكر:بقولهم

  :الترجيح
والراجح هو القول بتداخل الحدين إذا زنى وهو بكـر،ثم زنـى مـرة أخـرى وهـو      

جنس قبل إقامة الحد قـائم علـى   محصن،قبل إقامة الحد؛وذلك لان مبنى الحدود المتفقة في ال
التداخل،ولا يسلم قول الشافعية الأول،بان الحدين مختلفان في الجنس؛بل هما متحـدان فكـلا   
الحدين حد زنى،وكلا الجريمتين زنى؛ولكن اختلف حال مقترفهما فقط،كذلك لا فائدة ترتجـى  

لزجر،وهـو يحصـل   من إقامة الحدين وهما خالصان الله عز وجل إذ الغاية من إقامة الحـد ا 
بتطبيق الحد الأعلى،ولا سيما أن الحالة الثانية للزاني هي الإحصان وحدها الرجم،وهو يحـيط  

  .وانتفاء غاية الزجر ممن سيرجم . بالجلد لاندراجه فيه
  .سرقة الشيء الواحد مرتين: المسألة الثالثة

،فهل إذا سرق شخص شيئا فقطع به،ثم سرقه مرة أخرى بعد إعادتـه إلـى صـاحبه    
  يتداخل حد السرقة،فيكتفى  بالحد الأول أو لابد من إقامة حد ثانٍ ؟

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
  

  :القول الأول
أن الحدين لا يتداخلان،وانه يقطع مرة أخرى،وهو رواية الحسن عن أبي يوسـف،وهو  

  .)٥١(لمالك واعادة الحرزرأي المالكية، ومذهب الحنابلة،وبه قال الشافعية أن تخلل علم ا

                                                                                                                                       
،المنثـور  ٤/٣٢٣:،حاشـية الدسـوقي  ٤/٤٣:،حاشـية ابـن عابـدين   ١٣٣:الاشباه والنظائر لابن نجيم) ٤٨(

ثم زنى وهو ثيب،دخل حد البكر في حـد الثيـب فـي    ولو زنى وهو بكر (وجاء فيه:١/٢٧١:للزركشي
  .١٠/١٦٤: ،الانصاف للمرداوي ١٢٧-١٢٦:،الاشباه والنظائر للسيوطي)الاصح

  .١٠/١٦٦:،روضة الطالبين١٢٧:الاشباه والنظائر للسيوطي) ٤٩(
  .٢/٢٦٧،-مصر-لابراهيم بن علي الشيرازي،مطبعة عيسى البابي الحلبي:المهذب) ٥٠(
علـي  :لمحمد بن عبد االله بن العربي المـالكي،تحقيق :،احكام القران ٤/١١١:الاختيار ،٩/١٦٥:المبسوط) ٥١(

لمحمد بن احمد القرطبي،دار الكتـب  :،الجامع لاحكام القران٢/٦١٣-بيروت-محمد البجاوي،دار المعرفة



 ٧٦

  :القول الثاني
أن تكررت منه السرقة للشيء الواحد بعد قطعه به،فانه لا يقطع مـرة أخـرى،إلا إذا   
تغير عين المسروق،أو اسمه،كأن يقطع بسرقة غزل،ثم يسرقه منسوجاً مرة أخرى،أو يسـرق  

  . )٥٢(رطَباً،ثم يسرقه تمراً وبه قال الحنفية
ولو سرق مالاً فقطع فرده الى المالـك،ثم عـاد فسـرقه منـه     ( :يقول الإمام الكاساني

أن المردود لا يخلو أما أن يكون على حاله لـم يتغير،وامـا أن احـدث    :ثانياً،فجملة الكلام فيه
أن يقطـع وهـو   :المالك فيه ما يوجب تغيره،فان كان على حاله لم يقطع استحساناً، والقيـاس 

  . )٥٣(..)………رواية الحسن عن أبي يوسف 
الثانيـة   أتقطعهلو سرق متاعاً،فقطع فيه،ثم سرقه ثانيةً  أرأيتقلت : (وجاء في المدونة

  .)٥٤()نعم:في ذلك المتاع،وقد قطعته مرة في قول مالك؟ قال
فأما أن قطع بسرقة،ثم عاد فسرق قطع ثانية،سواء سـرق العـين   : ( ويقول ابن قدامة

  .)٥٥()هالتي قطع بها أو لا،من المسروق منه الأول أو غير
  :الأدلة

  : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها
  . )٥٦()والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما : (قوله تعالى .١

فالآية عامة في وجوب القطع،سواء في المرة الأولـى،أم الثانيـة بعـد تطبيـق حـد      
  .)٥٧(القطع

فـي الأعيـان    انه حد يجب بفعل في عين،فتكرره في عين واحـدة كتكـرره   .٢
كالزنى،فهو حد خالص الله تعالى،فيتكرر بتكرر الفعل في محل واحد كحد الزنى،فان مـن  

  .)٥٨(زنى بامرأة فحد،ثم زنى بها مرة أخرى لزمه الحد

                                                                                                                                       
ــة ــروت-العلمي ـــ-بي ــى(ط ــي  ١٠٨/ ٦: ١٩٨٨،)الاول ــور للزركش ــي ١/٢٧١:،المنث ،مغن

  .٨/٢٦٢:ن قدامة،المغني لاب٤/١٥٩:المحتاج
  .١١٢-٤/١١١:،الاختيار٩/١٦٥:المبسوط) ٥٢(
  .٧/٧٢:بدائع الصنائع) ٥٣(
  .٤/٤١٤:المدونة للامام مالك) ٥٤(
  . ٤/١٩٦:الكافي) ٥٥(
  ).٣٨(من الاية:سورة المائدة) ٥٦(
  .٦/١٠٨:الجامع لأحكام القران للقرطبي) ٥٧(
  .٤/١٩٦:،الكافي لابن قدامة٨/٢٦٢:المغني لابن قدامة) ٥٨(



 ٧٧

انه سرق مالاً كامل المقدار من حرز لا شبهة فيه،وهي الأوصاف التي لزمـه   .٣
  .)٥٩(نيةفيه القطع في المرة الأولى،فكذلك بالنسبة للمرة الثا

انه لو سرق من حرز فقطعت يده،فخرب ثم أعيد ذلك الحرز فسرق منه مـرة   .٤
  . )٦٠(أخرى قطع،فكذلك المال

أن العصمة الثابتة لمال المسروق حق للعبد لم تسقط عند السرقة الأولى،فبقيت  .٥
  .)٦١(هذه العصمة حتى إذا سرقها مرة أخرى وجب القطع مرة أخرى

  :ائلون بعدم القطع مرة أخرى وهم الحنفية بما يأتيالق:واستدل أصحاب القول الثاني
أن هذا يتعلق استيفاؤه بمطالبة آدمي،فإذا تكرر سببه فـي العـين الواحـدة،لم     .١

  .)٦٢(يتكرر كحد القذف
أن الاستحسان يقتضي أنها صارت عيناً غير متقومة في حقه،فانه أن استهلكها  .٢

  .)٦٣(في سرقته فلا ضمان عليه،وما ليس بمتقوم في حقه لا قطع عليه
أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل في حق السارق،وبالرد الى المالك وان  .٣

عادت حقيقة العصمة،بقيت شبهة السقوط نظـراً لاتحـاد الملك،وقيـام الموجـب وهـو      
  .)٦٤(القطع

  :المناقشة والترجيح
  .الخ..…ما استدل به أصحاب القول الثاني،بان هذا يتعلق استيفاؤه بحق ادمي

  .م،فعلى حد قولهم بالقطع بالغزل إذا نسج فانه يتطلب مطالبة الآدمي كذلكفلا يسل
واما قياسهم بعدم القطع في سرقة العين مرة ثانية على القـذف فغيـر صـحيح؛وذلك    
لاختلاف المقصود،وذلك أن قذفه مرة أخرى بذات الزنى عقيب حده لايحد؛لان الفرق إظهـار  

دعه وزجره عن السرقة،ولم يرتدع بالأول فيرتدع كذبه وقد ظهر،وههنا المقصود والغرض ر
  .بالثاني

ثم أن الإمام أبا حنيفة وافق الجمهور في انه إذا تكرر الزنى بعد إقامة الحد،فإنه يحـد  
  .ثانياً،فكان الأولى أن يقول في السرقة ما قاله في الزنى،إذ لا مسوغ للتفريق بينهما

                                                
  .٥/٣٧٨:،فتح القدير٩/١٦٥:لمبسوطا )٥٩(
  .٩/١٦٥:المبسوط) ٦٠(
  .٧/٧٢:بدائع الصنائع) ٦١(
  .٨/٢٦٢:المغني) ٦٢(
  .٤/١١١:،الاختيار٧/٧٣:،بدائع الصنائع٩/١٦٥:المبسوط) ٦٣(
  .٥/٣٧٨:، فتح القدير٧/٧٣:بدائع الصنائع) ٦٤(



 ٧٨

كرار القطـع،إذا سـرق عـين المسـروق     وعليه فالراجح في هذه المسألة هو القول بت
الأول،بعد إقامة الحد الأول عليه؛وذلك لان السبب تكرر فيتكرر الحكم بتكرره،وهـو وجـوب   

  . إقامة الحد مرة ثانية،سواء تغيرت عين المسروق الأول أو لم تتغير



 ٧٩

  .التداخل في حد القذف:المسألة الرابعة
  :وفيه ثلاث صور

 مرة قبل إقامة الحد عليه أن يقذف الشخص رجلاً اكثر من.  
 أن يكرر القذف أثناء إقامة الحد عليه.  
 أن يقذف الشخص جماعة.  

  .قذف الواحد مراراً:الصورة الأولى
إذا قذف رجل رجلاً مرات قبل إقامة الحد عليه،سواء قذفه بزنى واحد أو بزنيات،فهـل  

  عليه حد واحد أو عليه حدود بعدد مرات القذف ؟
  :ورة رأيانللفقهاء في هذه الص

انه إذا قذف رجلاً مرتين أو اكثر،فانه تتداخل الحدود في حقه،ولا يجب  : الرأي الأول
  .)٦٥(عليه إلا حد واحد،وبه قال الحنفية،وهو قول للمالكية،والأصح عند الشافعية ،والحنابلة

انه من قذف رجلاً مرتين فعليه حدان،ولا تتداخل الحدود هنا،وهذا قول :  الرأي الثاني
  . )٦٦(للمالكية،ووجه عند الشافعية

  : الأدلة
  : استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بالتداخل بما يأتي

أن أبا بكرة رضي االله عنه لما شهد على المغيرة بالزنى،ولم يكتمـل نصـاب    .١
الشهادة،جلده عمر رضي االله عنه،ثم أعاد أبو بكرة القذف،فاراد عمر جلـده فقـال علـي    

  .)٦٧(ت تريد جلده فارجم صاحبه،فترك عمر جلدهأن كن:رضي االله عنه
أن ما حصل مع سيدنا عمر رضي االله عنه،كان بمحضر مـن الصـحابة،ولم    .٢

  .)٦٨(يعرف له مخالف فكان إجماعا سكوتياً
                                                

،بدايـة  ٢٣٤:قهية لابـن جـزي  ،القوانين الف٥٦و٧/٤٠:،بدائع الصنائع١٣٣:الاشباه والنظائر لابن نجبم) ٦٥(
اتفقوا على انه (وجاء فيه ٢/٣٣١:-بيروت-المجتهد ونهاية المقتصد،لمحمد بن احمد  ابن رشد،دار الفكر

،الاشـباه  ١/٢٧٦:،المنثـور )اذا قذف شخصاً واحداً مراراً كثير،فعليه حد واحد اذا لم يحد لواحـد منهـا  
وان قذف رجلاً مرات ولم يحـد فحـد واحـد    (يهوف ٨/٢٣٥:،المغني لابن قدامة١٢٦:والنظائر للسيوطي

  .).…رواية واحدة سواء قذفه بزنى واحد او زنيات
،مـنح  ٤/٣٢٧: -بيـروت -لمحمـد عرفـة الدسـوقي،دار الفكـر    :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ٦٦(

-بيروت-لمحمد بن محمد الغزالي،دار المعرفة:،الوجيز  في فقه الشافعية١/٢٧٦:،المنثور٤/٥٠٨:الجليل
:٢/١٧٠ .  

  .٤/٢٢٥:،الكافي لابن قدامة٨/٢٣٥:المغني) ٦٧(
الاجماع السكوتي وهو ان يقول بعض اهل الاجتهاد بقـول وينتشـر ذلـك بـين     . المصدرين السابقين) ٦٨(

 =المجتهدين من اهل ذلك العصر ، فيسكتون ولا يظهر منهم اعتـراف ولا انكـار ، أو أن يفتـي احـد    



 ٨٠

أنها حدود من جنس واحد لمستحق واحد،وكانت قبـل إقامـة الحد،فتـداخلت     .٣
  .)٦٩(كسائر الحدود،كما لو زنى ثم زنى

ب،ورفع المعرة عـن المقـذوف بالحد،فاسـتغني عمـن     انه قد حصل التكذي .٤
  .)٧٠(سواه،فلا حاجة لإظهاره مرة أخرى

  :واستدل أصحاب الرأي الثاني بما يأتي
  .)٧١(أنها من حقوق الآدميين،فلم تتداخل قياساً على الديون .١
أن مقتضى الآية الكريمة الواردة في حد القذف،ترتب الحكم علـى الوصـف    .٢

  .)٧٢(بتكررهالمشعر بالعلية،فيتكرر 
  : المناقشة والترجيح

أن ما استدل به أصحاب القول الثاني القائلون بعدم التداخل قياساً على الديون،لا يسـلم  
ذلك لهم،لان المقصود من حد القذف هو رفع المعرة عـن المقذوف،وتكـذيب القاذف،وذلـك    

لاف الديون فهي يحصل بتطبيق الحد مرة واحدة،ولاسيما أن التكرار حصل قبل إقامة الحد،بخ
  .حقوق مالية تقصد بالاستيفاء لذاتها فافترقا

                                                                                                                                       
ألة او قضى بها وسكت باقيهم ولم ينكروا عليه وهو محل اخـتلاف  المجتهدين او بعضهم بحكم في مس=

بين الفقهاء ، ومحل النزاع ان يكون السكوت قبل استقرار المذاهب اما بعده فلا اجماع فكل يفتي علـى   
وفق مذهبه وما يقلده وان تمضي مدة التائل بعد الفتوى او القضاء ، وان لا يكون هنـاك خـوف يمنـع    

  .رأيه  الساكت من ابداء
وقال ابن ابي هريرة هو اجماع قطعي في الفتيا لا فـي القضـاء ،   . ٢فقال اكثر الحنفية هو اجماع قطعي . ١

قال الشـافعي واكثـر المتكلمـين    . ٤وقال ابو اسحاق المروزي هو اجماع في القضاء لا في الفتيا ، . ٣
العصر الذي ظهر فيه هذا الرأي واشترط الجبائي ان ينقرض . ٥وبعض الحنفية ليس اجماعا ولا حجة ، 

للامام محمد بـن  . ارشاد الفحول الى تحقيق علم الاصول . (ليعده اجماعا واختار الآمدي انه حجة ظنية 
هــ   ١٤١٧،  ٧دار الفكر ، لبنان  ط. علي بن محمد الشوكاني ، تح ابي مصعب محمد سعيد البدري 

ل ، لأبي زكريـا يحيـى بـن موسـى     ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السو١٥٣ص/١٩٩٧
، دار البحوث للدراسات الاسـلامية   ٢٠٠٢هـ١٤٢٢،  ١الهادي بن الحسين شبيلي ط. الرهوني ، تح د

م ١٩٦٩هــ  ١٣٨٩،  ٦، اصول الفقه ، لمحمد الخضري بك ط ٢٦٣-٢/٢٦٢واحياء التراث ، دبي ، 
  . ٢٧٣ص/مصر /المكتبة التجارية الكبرى 

  .٣/٣٦٠:،منتهى الارادات٢/٢٧٥:المهذب للشيرازي) ٦٩(
  .٤/٢٢٥:،الكافي لابن قدامة١/٢٧٦:المنثور للزركشي )٧٠(
  .٥/٤٣١:،فتح القدير٢/٢٧٥:المهذب )٧١(
  .٥/٤٣١:فتح القدير )٧٢(



 ٨١

أما ما ذكروه من أن حد القذف يتكرر بتكرر القذف المستفاد من الآية القرآنيـة،فيكون  
صحيحاً إذا ما حصل ذلك بعد إقامة الحد الأول،أما إذا حصل قبل إقامة الحد فحكمه كحكم من 

ة الحد،وذلك لان المقصود كما قلنا رفـع المعـرة عـن    يسرق مراراً،أو يزني مراراً قبل إقام
  .المقذوف والردع والزجر والتكذيب للقاذف وقد حصل

لذا فالراجح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائلون،بتداخل حد القذف إذا ما تكـرر  
  .القذف لشخص واحد اكثر من مرة وقبل إقامة الحد

  .امة الحدتكرار القذف أثناء إق:  الصورة الثانية
إذا قذف رجل رجلاً وثبت ذلك،و في أثناء إقامة الحد عليه،قام بقذفه مرة أخرى، فهـل  

  يتداخل حد القذف،أو انه يحد مرة أخرى بعد الانتهاء من الحد الأول ؟
  .لقد ذهب الفقهاء في الإجابة عن هذا التساؤل الى ثلاثة آراء

الحد الأول،ولا شيء عليه غير ذلـك  أن الحدين يتداخلان،فيستكمل تطبيق :الرأي الأول
  .)٧٣(وهو رأي الحنفية

انه لو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوطاً،ثم :ومن فروع التداخل: (جاء في فتح القدير
قذف قذفاً آخر لا يضرب إلا ذلك السوط الواحد،للتداخل؛لانه اجتمع حدان ولان كمـال الحـد   

  . )٧٤()الأول بالسوط الذي بقي
المالكية أن الحكم للأكثر،فان كان القذف الثاني وقع بعد أن ضرب يرى  :الرأي الثـاني 

من الحد الأول الشيء اليسير،كسوط أو اسواط اكمل باقي الحد وأجزأ عنهما،وان كـان وقـع   
  . )٧٥(القذف الثاني بعد وقوع اكثر الحد الأول،استكمل ثم استؤنف حد جديد

ثة أقسام،قسـم إذا ذهـب   فيجيء على قول أشهب انه على ثلا……… : (يقول الباجي
اليسير تمادى واجزأ الحد لهما،وقسم ثانٍ إذا مضى نصف الحد أو يقرب منه،اسـتؤنف لهمـا   
فكان من الحد الأول ثم يتم للمقذوف الثاني حده من حين قذف،وقسـم ثالـث أن لا يبقـى إلا    

  .  )٧٦(.)………اليسير من الحد الأول فانه يتم الحد الأول ثم يستأنف للثاني
يرى الحنابلة أن القذف الثاني سواء وقع بعد استكمال الحد الأول،أو فـي  :ي الثالثالرأ

أثنائه إذا كان بالزنى نفسه الذي حد من اجله لم يعد عليه الحد،واجزأه حد واحـد،أما إذا كـان   
  .)٧٧(القذف بغير القذف الأول فعلى روايتين عند الحنابلة

                                                
  .٧/٥٦:،بدائع الصنائع٩/٧١:المبسوط )٧٣(
  .٥/٣٤١:انظر فتح القدير )٧٤(
  . ٤/٥٠٨:،منح الجليل٤/٣٢٧:حاشية الدسوقي)٧٥(
  .٧/١٤٩:المنتقى )٧٦(
  .٤/٢٢٥:،الكافي لابن قدامة١٠/٢٢٤:،الانصاف٨/٢٣٥:المغني لابن قدامة )٧٧(



 ٨٢

فان قذفه بـذلك الزنـى   :قذفه نظرت وان قذفه فحد،ثم عاد……… : (يقول ابن قدامة
  .)٧٨( )الذي حد من اجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم

انه إذا قذف أجنبيا أو أجنبية فحد،ثم قذفها ثانياً بغيـر القـذف الأول   : (ويقول أبو يعلى
لأول انه إذا قذفها بالقـذف ا :ولا تختلف الرواية. ……زنيت ثانياً،فهل يجب عليه حد ثاني:فقال

انه لا حد عليه؛لان القذف ما احتمل الصدق والكذب،وهذا قد تحقق كذبه فلا حـد عليـه،لكن   
  . )٧٩()يعزر،أما المسألة السابقة فعلى روايتين عند الحنابلة

  :الأدلة
  :استدل القائلون بالتداخل وهم أصحاب القول الأول

 ـ .١ داخل،فلم بان القذف حد،وحق الشرع فيه غالب،ولذلك كان مما يجري فيه الت
  .)٨٠(يجب إلا إتمام الحد الأول

أن المقصود هو إظهار كذب القاذف،ليندفع به العار عن المقذوف،وهو يحصل  .٢
  .)٨١(في حقهما في إتمام المتبقي من الحد

  :ويستدل المالكية لرأيهم بـ
أن الحكم للغالب،فان كان طبق اكثر الحد،فعليه حد جديد،وإلا فيستكمل ما  بقـي مـن   

  .)٨٢(،يجزئ عنهماالحد الأول
  :أما الحنابلة أصحاب الرأي الثالث

فنظروا الى القذف فان كان بالقذف الأول نفسه الذي أقيم عليه الحد مـن اجله،فيكفيـه   
  .الحد الأول؛لان فيه مقصود الشرع من إقامة الحد وهو التكذيب،ورفع المعرة والزجر

ة عـن المقذوف،وليكـذب   أما أن قذفه بزنى آخر،فيحتاج إلى حد جديد ليـدفع المعـر  
  .)٨٣(القاذف

وأرى أن رأي الحنابلة له ما يؤيده،فالحد الأول جاء لتكذيب قذف قد اتهم القـاذف بـه   
المقذوف،فإذا ما قذفه بزنى آخر احتيج إلى حد جديد ليدفع عن نفسـه العار،ويكـذب لقـذف    

ء الـذي اتهـم   الجديد،ثم من يحتاج أن ينظر إليه،والى مصلحته هو المقذوف الإنسان البـري 

                                                
  . المغني مصدر سابق)٧٨(
  . ٢/٢٠٢: ١٩٨٥-الرياض-المسائل الفقهية لابي بعلى الفراء،مكتبة المعارف )٧٩(
  .٤/٩٧:،الاختيار٩/٧١:المبسوط )٨٠(
  .المصدرين السابقين )٨١(
  .المنتقى مصدر سابق )٨٢(
  .در سابقمص:المغني  )٨٣(



 ٨٣

بعرضه وشرفه،لا القاذف الذي تجرأ على اتهام الناس بالباطل،لذا أرى رجحان  رأي الحنابلة 
  .ووجاهته في هذه المسألة

  . قذف الواحد لجماعة :الصورة الثالثة
إذا قذف شخص جماعة بكلمة واحدة،أو بكلمات،مجتمعين أو متفرقين،فهل عليه حـد    

  لمقذوفين حد ؟واحد،أوعليه لكل واحد من ا
  :للفقهاء في هذه الصورة أربعة أراء

ذهب الحنفية والمالكية،إلى أن الشخص إذا قذف جماعة،سـواء بكلمـة    : الرأي الأول
  .)٨٤(واحدة،أو بكلمات،مجتمعين أو متفرقين فعليه حد واحد

ذهب الشافعية الى انه عليه لكل واحد من المقذوفين حد،جمعهم بكلمـة   : الرأي الثاني
يـا زنـاة،أو فـلان زانٍ،وفـلان     :دة،أو قذف كل واحد منهم علـى انفراد،كقولـه لهـم   واح
  .)٨٥(..)…………زانٍ

أن جمعهم بكلمة واحـدة كقولـه يـا    : وقال الحنابلة في المشهور عنهم : الرأي الثالث
  .)٨٦(زناة،فعليه حد واحد،وان فرقهم فعليه لكل واحد منهم حد

ذا قذف الواحد جماعة،واجتمعوا فـي المطالبـة   إ:ذهب الامامية الى انه : الرأي الرابع
  .)٨٧(أمام القاضي،فعليه حد  واحد،وان افترقوا فلكل واحد حد

  :الأدلة
  :استدل الحنفية والمالكية القائلون بالتداخل بما يأتي

  .)٨٨(بعموم آية القذف، فهي لم تفرق بين كون المقذوف واحداً أو جماعة .١
عنه جلد الذين قذفوا المغيـرة بـن   لما روي أن عمر بن الخطاب رضي االله  .٢

  .)٨٩(شعبة،حداً واحداً،مع انهم قذفوا المرأة التي رموه بها
 .)٩٠(أنها حدود من جنس واحد،فجاز تداخلها كالزنى،وشرب الخمر .٣

  

                                                
  . ٧/١٤٨:،المنتقى٢٣٤:،القوانين الفقهية١٣٣:،الاشباه والنظائر لابن نجيم٧/٥٦:بدائع الصنائع )٨٤(
  .٢/٢٧٥:المهذب للشيرازي )٨٥(
  . ١٠/٢٢٣:،الانصاف٨/٢٣٣:المغني )٨٦(
  .٩/١٨٣:اللمعة الدمشقية مع شرحها الروضة البهية،لزين الدين الجبعي العاملي )٨٧(
  .٣/٣٦٠:بق،منتهى الاراداتمصدر سا: المغني )٨٨(
  .٨/٢٣٣:المغني )٨٩(
  .٧/١٤٩:المنتقى )٩٠(



 ٨٤

أن الغالب في حد القذف حق االله عز وجل،وهو مشرع للزجر فيجـري فيـه    .٤
  .)٩١(التداخل كسائر الحدود

  :بعدم التداخل بما يأتي-الشافعية-يواستدل أصحاب القول الثان
أن الحكم يتكرر بتكرار سببه،وانه قذف كل واحد منهم،فلزمه لكل واحد مـنهم   .١

  .)٩٢(حد كامل،كما لو قذفهم بكلمات
انه الحق العار بقذف كل واحد منهم،فلزمه لكل واحد منهم حداً لدفع المعـرة   .٢

  .)٩٣(عنهم،كما لو افرد كل واحد منهم بقذف
  .)٩٤(فلا يجري فيه التداخل عند اختلاف السبب انه حق لآدمي .٣

أما ما استدل به الحنابلة بتعدد الحدود،إذا كان القذف بكلمات متفرقة،وتداخلها إذا كـان  
  :بلفظ واحد فبما يأتي

  .)٩٥(أنها حقوق لآدمي،فلم تتداخل كالديون والقصاص .١
  .)٩٦(الآخرانه تعدد القذف،وتعدد محله كما لو قذف كلاً منهم من غير أن يقذف  .٢

  :المناقشة والترجيح
أن سبب الخلاف هو أن حد القذف يتجاذبه حقان،حق االله تعالى،وحق العبـاد،فمن رأى  
انه حق الله تعالى،أو حق االله فيه غالب أجرى فيه التداخل كسائر الحدود التي هي حق الله،ومن 

من أن :القائلون بالتداخلوما استدل به ،  و الغالب في ذلك لم يقل بالتداخلرأى انه حق للعباد،أ
ورد بأن هذا ،بين كون المقذوف واحداً أو جماعةالآية التي ثبت بها حد القذف عامة،ولم تفرق 

صحيح ويمكن أن يستقيم في حالة كون القذف بلفظ واحد،أما إذا قذف عدداً من الناس بألفـاظ  
القـاذف،وهو إقامـة   متفرقة،فكل واحد منهم يستحق ما يدفع به المعرة عن نفسـه وتكـذيب   

الحد،واما قياسهم حد القذف على حد الزنى ،وشرب الخمر،فهذا لا يسلم؛لان الزنـى وشـرب   
ن الخمر حدود خالصة الله تعالى،أما حد القذف فقد تعلق به حق للآدمي،وهو موضع خلاف بـي 

وما ذهب إليه الحنابلـة مـن التفريـق بـين القـذف بلفـظ        الفقهاء أي الحقين هو الغالب ؟
واحد،والقذف بألفاظ متفرقة له وجاهته ورجحانه،وذلك لاكتناف حد القذف حـق الآدميـين،فلا   

  .  يتداخل،ثم أن القذف تعدد بألفاظ متفرقة وتعدد محله ومستحقوه لذا يتعدد في هذه الحالة
                                                

  .٩/١١١:المبسوط )٩١(
  .٤/٢٢٤:،الكافي لابن قدامة٨/٢٣٣:المغني )٩٢(
  .٢/٢٠٥:،المسائل الفقهية٢/٣٣١:بداية المجتهد )٩٣(
  . ٢/٢٧٥:المهذب )٩٤(
  .٨/٢٣٤:المغني )٩٥(
  .٢/٣٣١:،بداية المجتهد٣/٣٦٠:منتهى الارادات )٩٦(



 ٨٥

  .المبحث الثالث
  .ة في الجنسالتداخل في الحدود المختلف

  :لا يخلو اجتماع الحدود المختلفة في الجنس من ثلاث حالات
فهي أما أن تكون خالصة الله تعالى،واما أن تكون حدوداً خالصة للعبد،واما أن تجتمـع  

  .حدود االله تعالى،وحدود العبد
  :لذا سنبحث هذه الحالات تباعاً في مطالب ثلاثة

  .لصة الله تعالىأن تكون الحدود كلها خا : المطلب الأول
  .فهي أما أن تجتمع هذه الحدود وفيها قتل،أو لا:لا تخلو هذه الحالة من صورتين

إذا اجتمعت حدود خالصة الله تعالى وفيها القتل،سـواء اتحـدت فـي    :الصورة الأولى
  .لو سرق،وشرب الخمر،ولزمه القتل بردة:المقدار أو اختلفت،مثال ذلك

  :للفقهاء في هذه الصورة رأيان
  :أي الأولالر

ذهب الحنفيـة والمالكيـة،وهو قـول الحنابلة،وبـه قـال ابـن مسـعود رضـي االله         
عنه،وعطاء،والشعبي،والنخعي،والاوزاعي،وحماد الى أن الحدود إذا اجتمعت وكانت مختلفـة  
في الجنس،وكان فيها قتل فان الحدود الأخرى تندرج تحت القتل،ويكتفى به وتتداخل الحـدود  

  . )٩٧(حينئذ
  :لثانيالرأي ا

ذهب الشافعية الى أن الحدود إذا اجتمعـت وكانـت مختلفـة فـي الجنس،وتضـمنت      
  .)٩٨(قتلاً،فإنها لا تتداخل؛بل يبدأ بالأخف ثم الأخف

فالذي يسرق،ويشرب الخمر،ثم يرتد يكتفى بقتله على رأي الجمهور،وتندرج فيه بقيـة  
،ثم يليه حد السرقة،ثم يقتل بحد الحدود،وعند الشافعية يبدأ بالأخف فالأخف،أي يبدأ بحد الشرب

  .)٩٩(الردة
  :الأدلة

  :استدل أصحاب الرأي الأول بما يأتي
  

                                                
ــوط )٩٧( ــدير٩/١٣٨:المبس ــتح الق ــى٥/٣٤٢:،ف ــغير٧/١١٤:،المنتق ــرح الص ــية ٤/٤٨٩:،الش ،حاش

  .٣/٣٤١:،منتهى الارادات١٠/١٦٤:،الانصاف٢٩٩-٨/٢٩٨:،المغني٤/٣٤٧:الدسوقي
  .٤/١٨٥:،مغني المحتاج٢/١٨٠:،الوجيز للغزالي١٢٧:الاشباه والنظائر للسيوطي )٩٨(
  .٨/٩:،نهاية المحتاج١٠/١٦٤:روضة الطالبين )٩٩(



 ٨٦

ما كانت حدود فيهـا  :بما روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه انه قال .١
  .)١٠٠(قتل،إلا أتحاط القتل بذلك كله

  .فقول ابن مسعود صريح في إرادة التداخل، وحينئذ يدخل ما دون القتل فيه
  .)١٠١(اق الصحابة على ذلك،ولم يعرف لهم مخالف،فكان إجماعا سكوتياًاتف .٢
أن المقصود من تطبيق الحدود هو الزجر،وهو يحصل بالقتل،ولا فائـدة بعـد    .٣

  .)١٠٢(ذلك من تطبيق غيره معه،فيكتفى به
أنها حدود الله تعالى تتضمن قتلاً،وسقط ما دونه،قياساً على المحارب إذا قتـل   .٤

  .)١٠٣(فى بقتله،ولا يقطع بجامع حصول الزجر في كلواخذ المال ،فانه يكت
  :واستدل أصحاب الرأي الثاني القائلين بعدم التداخل بما يأتي

أن لكل جريمة عقوبة خاصة بها،لذلك لم تتداخل،فيجب حينئذ تطبيق الحـدود   .١
  .)١٠٤(كلها،وان اجتمع معها قتل

ل،كمن يقطـع  قياساً على اجتماع القصاص في اليد مع الحد الذي يجب فيه القت .٢
  .)١٠٥(يد رجل،أو رجله،ويزني وهو محصن،فيقتص منه بقطع يده أو رجله،ثم يقتل حداً

  :المناقشة والترجيح
،فلـم  )رضـي االله عنـه  (أما ما ذكره أصحاب القول الأول من اثر لعبد االله بن مسعود 

تذكره كتب الأثر،ولكن ورد في كتب الفقه التـي ذكـرت مـذهب ابـن مسـعود فـي هـذه        
،ودلالة الأثر على المعنى المقصود صريحة،في حصول التداخل بين الحدود الخالصـة  المسألة

الله تعالى إذا تضمنت قتلاً،أما استدلالهم بالإجماع السكوتي فمع ما فيه من نظر إلا انـه يعـد   
  .قوياً،إذ لم يعرف من الصحابة في ذلك مخالف

مراعاة مقصود الشارع مـن   أما باقي الأدلة العقلية،فهي أدلة قوية ووجيهة،بنيت على
شرع الحدود،وهو الزجر وقد حصل بالقتل،إذ لا فائدة من تطبيق سـائر الحدود،وقـد حصـل    

  .المقصود بالأعلى منه وهو القتل
أن القصـاص  :أما قياس الشافعية على القصاص في اليد،فهو قياس مع الفـارق ذلـك  

الله تعالى،ثم أن القصاص يقصـد  يجتمع فيه حقان حق االله،وحق العبد بخلاف الحدود الخالصة 
                                                

  .٨/١٩٩:انظر مثلاً المغني.هذا الاثر تناقلته كتب الفقه،ولم اعثر عليه في مظانه )١٠٠(
  .٣/٣٤١:مصدر سابق،شرح منتهى الارادات:المغني )١٠١(
  .٨/٢٩٩:،المغني٥/٣٤٢:فتح القدير )١٠٢(
  .مصدر سابق:المغني )١٠٣(
  .مصدر سابق:المغني )١٠٤(
  .المصدر السابق )١٠٥(



 ٨٧

منه حصول التشفي والانتقام لاهل المقتول،ولا يقصد منه الزجر فقط،بخلاف الحـدود فإنهـا   
  .)١٠٦(يقصد بها الزجر فقط وقد حصل

إذا اجتمع ما يوجب رجماً كالزنى لمن أحصن،وما يوجب قـتلاً كالمحـارب إذا   :ولذلك
  .)١٠٧(ه حق ادميقتل فانه يسقط الرجم،ويقدم حد الحرابة لتضمن

لذا القول بتداخل الحدود عند اجتماعها،وفيها قتل،وهي خالصة الله تعالى يعد هو الرأي 
الراجح؛لان المقصود الزجر والردع،وذلك يحصل بالقتل،ولا فائدة مـن إقامـة الحـدود مـع     

  .القتل،ويقوي ذلك اتفاق الصحابة رضي االله عنهم على ذلك
  .الصة الله وليس فيها قتلأن تجتمع حدود خ: الصورة الثانية

لا خلاف بين الفقهاء في انه إذا اجتمعت حدود خالصة الله تعالى،وليس فيها قتل فإنهـا  
تستوفى كلها،فمن شرب خمراً،وزنى وهو غير محصن ،وسرق فانه يجلـد للشـرب،ثم يجلـد    

  .  )١٠٨(للزنى ،ثم يقطع للسرقة
ه لا حد للبـاقي ولا ينزجـر   وذلك لانه لو حد في واحد من الحدود فقط،ربما اعتقد ان

  .)١٠٩(عنها،لذلك تقام عليه كلها
وكذلك انه إذا ثبتت أسـباب هـذه الحـدود عنـد الحاكم،فإنهـا تجـب كلهـا عنـد         
اختلافها،لاختلاف مقصود كل جنس من أجناسها،فان المقصـود مـن حـد الخمـر صـيانة      

مـوال،ومن حـد   العقول،والمقصود من حد الزنى صيانة الأنساب،ومن حد السرقة صـيانة الأ 
القذف صيانة الأعراض،وقد ثبت كل واحد بنص خاص به،فلو جعلنا لكل هذه الحـدود حـداً   

  .)١١٠(واحداً عطلنا باقي النصوص عن موجبها
ومع اتفاق الفقهاء على أن الحدود في هذه الصورة لا تتداخل،وأنها تسـتوفى كلهـا إلا   

  .نهم اختلفوا في كيفية الاستيفاء،وبايها يبدأ
لشافعية،والحنابلة يبدأ بالأخف فالأخف،فلو شرب وزنى وسرق فانه يحد للشـرب  فقال ا

  .)١١١(اولاً،ثم يحد للزنى،ثم يقطع للسرقة

                                                
  .٨/٢٩٩:المغني )١٠٦(
  .لسابقالمصدر ا )١٠٧(
،حاشـية  ٧/١١٤:،المنتقـى ٤/٩٦:،الاختيـار ٧/٦٣:،بـدائع الصـنائع  ٥٨و٤/٥١:حاشية ابـن عابـدين   )١٠٨(

،مغنـي  ١٠/١٦٤:،روضـة الطـالبين  ٢/١٨١:،الـوجيز للغزالـي  ٤/٥٤١:،منح الجليل٤/٣٤٧:الدسوقي
  .١٠/١٦٤:،الانصاف٨/٢٩٩:،المغني٤/١٨٥:المحتاج

  .٤/٩٦:الاختيار )١٠٩(
  .٥/٣٤١:الهداية مع فتح القدير )١١٠(
  .٤/١٨٥:،  مغني المحتاج٨/٩:،نهاية المحتاج١٠/١٦٤:روضة الطالبين )١١١(
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  .)١١٢(وقال المالكية يبدأ بالقطع ثم الجلد لتقديم حق العباد اولاً
أن الإمام مخير يبدأ بما يراه في حقوق االله تعالى،أما حقـوق العبـد   : أما الحنفية فقالوا

  .)١١٣(ها مقدمة لحاجته واستغناء االله تعالىفإن
بل يقام كل حد بعد بـرء  -استيفاء الحدود-واتفق  الفقهاء على انه لا يجمع بين ذلك كله

  . )١١٤(الذي قبله
  .أن تكون الحدود   المجتمعة خالصة للآدميين:المطلب الثاني

،ويقطع إذا اقترف شخص اكثر من حد من الحدود الخالصة للآدميين،كان يقذف شخصاً
آخر،ويقتل ثالثا،أو يوقع هذه الحدود كلها على شخص واحد فهل تتداخل هذه الحدود ويكتفـى  

  بالقتل قصاصاً،أم تستوفى عقوبات كل جريمة قبل القتل؟
  :هذا ما اختلف فيه الفقهاء على قولين

  :القول الأول
كلها،ويبـدأ  أن الحدود إذا اجتمعت وكانت خالصة للآدميين،فإنها لا تتداخل وتسـتوفى  

  .بالأخف منه،فيحد للقذف اولاً،ثم يقطع ثم يقتل
  .)١١٥(وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة

ويبدأ بغير قتل،الأخف فالأخف وجوباً،فمن قذف،وقطع عضـواً وقتـل   : (يقول البهوتي
  .)١١٦()مكافئاً،حد اولاً للقذف،ثم قطع ثم قتل

دود إذا اجتمعت وكانت للآدمي،فإنهـا  ذهب أصحاب هذا القول الى أن الح:القول الثاني
  . )١١٧(وهو قول الحنفية-أي القصاص-تتداخل،ويدخل ما دون القتل فيه

  :الأدلة
  :استدل أصحاب القول الأول بما يأتي

أنها حقوق للآدميين أمكن استيفاؤها،فوجب ذلك قياساً علـى سـائر حقـوق     .١
  .الآدميين

                                                
  .٤/٥٤١:،منح الجليل٤/٣٤٧:حاشية الدسوقي )١١٢(
  .٥٨و٤/٥١:، حاشية ابن عابدين٧/٦٣:بدائع الصنائع )١١٣(
  .المصادر السابقة )١١٤(
،المغنـي لابـن   ٤/١٨٤:،مغني المحتاج٢/١٨٠:،الوجيز للغزالي٨/١٠٨:،شرح الزرقاني٧/١١٤:المنتقى )١١٥(

واما حقوق الادميين فتستوفى كلها،سواء فيها قتل ام لم يكن،ويبدأ بغيـر  : (،بقول المرداوي٨/٣٠٠:قدامة
  .١٠/١٦٥:الانصاف)القتل،وان اجتمعت مع حدود االله بدأ بها

  .٣/٣٤١:منتهى الارادات )١١٦(
  .٤/٩٧:الاختيار )١١٧(



 ٨٩

خالصة الله تعالى،إذا تضمنت أن حقوق العبد لا تقبل التداخل بخلاف الحدود ال .٢
قتلاً تداخلت،وذلك لاختلاف المقصود،فحدود االله تعالى، المقصود منها الزجر أمـا حقـوق   
العبد،فحد القذف المقصود منه حماية الأعراض وتبرئة المقـذوف،والقطع حمايـة الأبـدان    

 ـ ن حمايـة  وردع الجاني،والقتل قصاصاً يقصد منه التشفي والانتقام لاهل المقتول،فضلاً ع
  .الأنفس

  :واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي
انه ما اجتمعـت حـدود فيهـا    : (بما رواه عبد االله بن مسعود رضي االله عنه .١

  .)١١٨()قتل،إلا أتحاط القتل بذلك كله
القياس على الحدود الخالصة الله تعالى بجامع حصول المقصود بالتداخل فـي   .٢

  .)١١٩(كلٍ
  :المناقشة والترجيح

  :ه أصحاب القول الثاني فيرد عليه ما يأتيما استدل ب
ما ذكر من اثر لعبد االله بن مسعود رضي االله عنه،فتقدم انه لم يرد في كتب الحديث بل 

  .ذكره الفقهاء في كتبهم،وعلى فرض صحته،فيمكن قصره على حدود االله تعالى الخالصة
عـالى الخالصـة،فهدا   واما قياسهم تداخل حدود الآدميين عند اجتماعها على حدود االله ت

قياس مع الفارق ذلك أن حقوق االله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدميـين فإنهـا   
  .)١٢٠(مبنية على المشاحة

لذا فان القول بعدم التداخل في حدود الآدميين عند اجتماعها هو الراجح؛لأنهـا قائمـة   
  .مبنية على المسامحةعلى وجوب الاستيفاء،بخلاف حدود االله تعالى فهي قائمة أو 

  .أن تجتمع حدود االله تعالى،وحدود الآدميين:المطلب الثالث
  :ولا تخلو هذه الحالة من ثلاث صور

فهي أما أن تجتمع ولم يكن فيها قتل،أو أن تجتمع وفيها قتل،أو أن تجتمع ويكون محـل  
  .الاستيفاء واحدا،أو يتفق الحقان في محل واحد

  :د االله تعالى،وحدود الآدميين وليس فيها قتلأن تجتمع حدو:الصورة الأولى
فيما اختلفت الحدود جنساً،واتحدت أو اختلفت مقداراً،فاجتماع حد الزنـى لغيـر   :ومثاله

المحصن مع القذف ،أو شرب الخمر مع القطع قصاصاً،فهي مختلفة في الجنس والمقـدار،أما  

                                                
  .٨/٣٠٠:المغني )١١٨(
  .المصدر السابق )١١٩(
  .٨/٣٠٠:ينظر المغني.يعني المطالبة وعدم جواز الاسقاط:احةالمش )١٢٠(



 ٩٠

ار،ففي هذه المسـألة قـولان   حد القذف وشرب الخمر،فهي مختلفة في الجنس،ومتفقة في المقد
  :للفقهاء

  :القول الأول
أن الحدود إذا اجتمعت،وفيها ما هو خالص الله،ومنها ما هو حـق للآدميـين فهـي لا    
تتداخل،سواء كانت مختلفة في الجنس والمقدار،أو مختلفة في الجـنس متفقـة فـي المقـدار     

ذا قــول الواجب،فلابــد مــن تطبيــق كــل حــد علــى حدة،وتســتوفى الحــدود كلها،وهــ
  .)١٢١(الحنفية،والشافعية،والحنابلة

أن الحـدود المختلفـة فـي    :فرق أصحاب هذا القول وهم المالكية فقالوا : القول الثاني
الجنس والمقدار لا تتداخل،كما لو قذف وزنى وهو غير محصن،أو شرب الخمر وقطـع يـد   

  .شخص فتستوفى هذه الحدود كلها
متفقة في المقدار تتداخل،فإذا أقيم أحدهما دخـل  أما إذا كانت الحدود مختلفة في الجنس 

الآخر فيه،كاجتماع حد القذف وشرب الخمر،فهما مختلفان فـي الجنس،متفقـان فـي مقـدار     
  .)١٢٢(ثمانين جلدة:العقوبة

لان .  ……جلد الحد حدا واحدا.……إذا قذف وسكر:وقال مالك.…: (جاء في المدونة
وإذا اجتمـع عليـه حـد    .…حد الفرية يجزئه منهاالسكر حده حد الفرية؛لانه إذا سكر افترى ف

وان اجتمع عليه حد الزنـى وحـد   …الفرية،وحد الزنى،أقيم عليه حد الزنى،وحد الفرية جميعاً
  .)١٢٣()الخمر،أقيما عليه

وتداخلت الحدود على شخص أن اتحد الموجـب وهـو   …: (وجاء في حاشية الدسوقي
هما ثمانون جلدة،فإذا أقيم أحدهما سقط الحد كقذف،أي كحد القذف،وحد شرب إذ موجب كل من

  .)١٢٤(..)…الآخر
وعلى القول بعدم التداخل فانه يبدأ بحد القذف لخفته،ثم بحد الشرب،ثم بحد الزنى؛لانـه  

  .)١٢٥(لا إتلاف فيه،ثم بالقطع وهو رأي الشافعية
قـدم  يبدأ بالقطع قصاصاً؛لانه حد لادمي،فانه يبدأ به لتأكـده في :وقالت الحنفية والحنابلة

  .)١٢٦(على غيره
                                                

،مغنـي  ٨/١٠:،نهايـة المحتـاج  ٢/١٨١:،الـوجيز للغزالـي  ٤/٩٧:، الاختيـار ٧/٦٢:بدائع الصـنائع  )١٢١(
  .١٠/١٦٥:،الانصاف٨/٣٠٠:،المغني لابن قدامة٤/١٨٥:المحتاج

  .٤/٥٤١:،منح الجليل٧/١١٤:المنتقى )١٢٢(
  .٤/٤٠٤:المدنة الكبرى )١٢٣(
  .٤/٣٤٧:حاشية الدسوقي )١٢٤(
  .٤/١٨٥:،مغني المحتاج٨/٩:،نهاية المحتاج١٠/١٦٣:روضة الطالبين )١٢٥(
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فلو اجتمع حد الزنى والسرقة،والقذف وفقء العين،فإنه يبدأ بالفقء؛لانه حق العبد،وحق 
العبد مقدم لحاجته واستغناء االله تعالى،ويحبس حتى يبرأ ثم يحد للقذف،لما فيه من حـق العبـد   

حد الشـرب   أيضا،ثم خير الإمام بين القطع والجلد في الزنى؛لاستوائهما في الثبوت،وآخرهما
  .)١٢٧(لانه ثبت بإجماع الصحابة،فكان دون ما ثبت بالكتاب

انه إذا اجتمعت حدود فيها حق االله تعالى،وحق للعبد،قـدمت حقـوق   : (جاء في البدائع
  . )١٢٨()العباد في الاستيفاء لحاجة العبد الى الانتفاع بحقه،وتعالى االله عن الحاجات

  : الأدلة
  : ون بعدم التداخل بما يأتياستدل أصحاب القول الأول القائل

انهما حدان من جنسين مختلفين لا يفوت بهما المحل،فلم يتداخلا،كحد الزنـى   .١
  .)١٢٩(والشرب
أن الحدين إذا تساويا في القدر والصـفة،تداخلا،وإلا فلا،كالحـدين إذا كـان     .٢

  .)١٣٠(سببهما واحداً
رب والقـذف بمـا   واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم التداخل،إلا في حدي الش

  :يأتي
  .)١٣١(بان حدي الشرب والقذف يتداخلان لاستوائهما،فهما كالقتلين والقطعين .١
انهما يتداخلان قياساً على اجتماع القتلين والقطعين بجـامع اسـتوائهما فـي     .٢

  .)١٣٢(القدر

                                                                                                                                       
  .٣/٣٤١:،منتهى الارادات٨/٣٠٠:المغني )١٢٦(
  .٥/٣٤١:،فتح القدير٤/٩٧:الاختيار )١٢٧(
  .٦٣-٧/٦٢:بدائع الصنائع )١٢٨(
  .١٠/١٦٥:،روضة الطالبين٨/٣٠٠:المغني )١٢٩(
  .٧/١٤٩:المغني مصدر سابق،المنتقى )١٣٠(
  .٨/٣٠٠:المغني )١٣١(
  .المصدر السابق )١٣٢(



 ٩٢

  : المناقشة والترجيح
ض،فقـولهم  استدلال لا يسلم مـن اعترا ) المالكية(أن ما استدل به أصحاب القول الثاني

باستواء حدي الشرب والقذف،أي عقوبة كل منهما ثمانون جلدة،لا يسلم ذلك لان حد الشـرب  
كان أربعين جلدة ثم زاده سيدنا عمر رضي االله عنه،أما حد القذف فهو مقدر منصوص عليـه  

  .)١٣٣(في الآية القرآنية
ما،وإلا قيـل  و حتى وان سلم استواؤهما فانه لا يلزم تداخلهما،لاختلاف مقصد كل منه

  .)١٣٤(بتداخلهما مع حد الزنى؛لان الأقل يندرج تحت الأعلى،ولم يقل بذلك أحد
واما قياسهم على القتلين والقطعين،فذلك قياس مع الفارق؛لان محل القتل والقطع يذهب 
ويفوت بالأول فيتعذر استيفاء الثـاني،بخلاف حـدي الشـرب والقذف،فهـذا المعنـى غيـر       

  . )١٣٥(ن الاستيفاءمتحقق،فالمحل باق ويمك
وعليه فالقول بعدم التداخل عند اجتماع حدود االله تعالى،وحدود الآدميين،إذا لـم يكـن   
فيهما قتل هو القول الراجح؛لان حدي الشرب والقذف مختلفان جنساً وقدراً،ولا يسلم للمالكيـة  

  . يتداخلاقولهم باتحادهما مقداراً،حتى وان سلم لهم ذلك فهما مختلفان جنساً فوجب أن لا 
أن تجتمع حدود االله تعالى،وحدود الآدميين وان يتفق أن يكون الحقـان  :الصورة الثالثة

  .في محل واحد
فيمن اجتمع عليه القتل للحرابة مثلاً،والقتل قصاصاً،أو القتـل رجمـاً كـالزاني    :ومثاله

لاً وكمن يجني على شخص فيقطع يده عمداً عدواناً،ثم يسـرق مـا  . المحصن،والقتل قصاصاً
  .لاخر يوجب القطع حداً

يرى جمهور الفقهاء انه إذا اجتمع حق االله تعالى،كالحرابة،وما هو حـق  :الرأي الأول 
للعبد كالقصاص،واتفق الحقان في محل واحد،فانه لا تداخل حينئذ،ويقدم القصاص لتأكد حـق  

  .)١٣٦(العبد
ن القتل يأتي على ذلك ذهب المالكية الى تداخل الحدين إذا اتحد محلهما،وا:الرأي الثاني

  .)١٣٧(كله

                                                
لُوا لَهم والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلْدةً ولا تَقْب: (في قوله تعالى )١٣٣(

قُونالْفَاس مه أُولَئِكداً وةً أَباد٤:رالنو) (شَه. (  
  .٨/٣٠٠:المغني )١٣٤(
  .المصدر السابق:انظر بهذا المعنى المغني )١٣٥(
  .٨/٣٠١:،المغني٨/٩:نهاية المحتاج )١٣٦(
  .٤/٣٤٧:،حاشية الدسوقي٤/٥٤١:منح الجليل )١٣٧(



 ٩٣

وكذا لو جنـى علـى إنسـان فقطـع يمينـه،ثم سـرق أو       : (جاء في حاشية الدسوقي
  .)١٣٨()العكس،فيكفي القطع لاحدهما

فإذا اجتمع القتل في الحرابة،والقتل قصاصـاً،بدىء بأسـبقهما،فان سـبق القتـل فـي      
قصـاص قتـل قصاصـاً،ولم    الحرابة،قدم وأخذت الدية بعد ذلك من مال الجاني،وان سـبق ال 

يصلب؛لان الصلب من تمام الحد،وقد سقط الحد بالقصاص،فسقط الصلب كما لو مات،ويجـب  
  . لولي المقتول الدية؛لان القتل قد تعذر

وكذلك الحال إذا اجتمع وجوب قطع يد أو رجل قصاصاً وحد،قـدم القصـاص علـى    
  . الحد،وإذا عفا أولياء القصاص استوفي الحد

في هذه الصورة أن جمهور القائلين بعدم التداخل يرون أن حق العبـد   وخلاصة القول
  .يقدم في كل حال والحد يسقط لفوات المحل 

ويقـدم  . أما المالكية القائلون بالتداخل ، فيرون انه إذا أقيم أحد الحقين دخل الثاني فيه  
  .وسقط الحد  الأسبق وقوعا من الجاني فإذا كان حق العبد ترتب أولا على الجاني أقيم

أقيم وسقط القصاص واخذ بدلا عنه الدية لفوات . أما إذا كان حق االله تعالى ترتب أولا 
  .كما لو مات القاتل قبل القصاص منه . المحل 

                                                
  .المصدر السابق:حاشية الدسوقي )١٣٨(



 ٩٤

  قائمة المصادر
علـي محمـد   :محمد بن عبد االله ابن العربـي المـالكي،تحقيق  :أحكام القران .١

  .البجاوي،دار المعرفة بيروت
علي بن محمـد بـن حبيـب البصـري     :انية والولايات الدينيةالأحكام السلط .٢

  .-بيروت-الماوردي،دار الكتب العلمية
محمد أبـو دقيقـة ،   :محمد بن مودود الموصلي تعليق:الاختيار لتعليل المختار .٣

  .١٩٨٧-اسطنبول-دار الدعوة
زين العبادين بن ابـراهيم  :الأشباه والنظائر على مذهب الإمام احمد ابن حنبل .٤

  .١٩٨٥-بيروت-م،دار الكتب العلميةبن نجي
جلال الدين بن عبـد الـرحمن السيوطي،شـركة ومطبعـة     :الأشباه والنظائر .٥

  .١٩٥٩مصطفى البابي الحلبي،
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علـى مـذهب الإمـام احمـد بـن       .٦

محمد حامد الفقي،دار احياء التـراث  :علي بن سليمان المرداوي، تحقيق:حنبل
  .١٩٨٠)الثانية(طـ-وتبير-العربي

  .زين العابدين بن نجيم،دار الكتب العلمية:البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٧
التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة،مؤسسـة   .٨

  .١٩٩٣الرسالة،
) الثالثـة (،طـ-بيروت-علي بن محمد الجرجاني،دار الكتب العلمية:التعريفات .٩

١٩٨٨  .  
-بيـروت -محمد بن احمد القرطبي،دار الكتب العلميـة :لاحكام القران الجامع .١٠

  .١٩٨٨،)الأولى(،طـ
احمد بـن محمـد   :الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك .١١

  .-مصر-الدردير،دار المعارف
-بيروت-الفروق للقرافي وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية،دا المعرفة .١٢

  .د الرحمن القرافياحمد بن ادريس بن عب
 ـ   :القاموس المحيط .١٣        محمد بن يعقوب الفيـروز آبادي،مؤسسـة الرسـالة، طـ

  .١٩٨٧)الثانية(
 ـ-بيـروت -ابن رجب الحنبلـي،دار الجيـل  :القواعد في الفقه الاسلامي .١٤         طـ

  .١٩٨٨،)الثانية(



 ٩٥

  .محمد بن احمد بن جزي،مكتية اسامة بن زيد:القوانين الفقهية .١٥
لإمام احمد،عبداالله بن احمد بـن محمـد بـن قدامـة،المكتب     الكافي في فقه ا .١٦

  .١٩٨٨،)الخامسة(الاسلامي،طـ
 .       زين الدين الجبعي العاملي:اللمعة الدمشقية مع شرحها الروضة البهية .١٧

  .١٩٨٧،)الثالثة(،طـ-بيروت-شمس الدين السرخسي،دار المعرفة:المبسوط .١٨
  .-بيروت-ي،دار الفكريحيى ابن شرف الدين النوو:المجموع شرح المهذب .١٩
-محمـد شـاكر،دار الأفـاق الجديـدة    :علي بن احمد بن حزم،تحقيق:المحلى .٢٠

  .-بيروت
رواية سحنون التنوخي عن ابن القاسم،الإمام مالك بـن انـس   :المدونة الكبرى .٢١

  .١٩٧٩-بيروت-الاصبحي،دار الفكر
محمـد بـن الحسـين بـن     :المسائل الفقهية من كتاب الـروايتين والـوجهين   .٢٢

  .١٩٨٥-الرياض–بة المعارف محمد،مكت
عبداالله بن احمد بـن قدامة،مطبعـة الريـاض    :المغني شرح مختصر الخرقي .٢٣

  .الحديثة
سليمان بن خلف بن سـعد بـن ايـوب الباجي،مطبعـة     :المنتقى شرح الموطأ .٢٤

  .هـ١٣٣١-بيروت-نشر دار الكتاب العربي-مصر-السعادة
ر فـائق محمـود،   تيسي:محمد بن بهادر الزركشي،تحقيق:المنثور في القواعد .٢٥

  .١٩٨٢-الكويت-مؤسسة الفليح للطباعة
  .-مصر-ابراهيم بن علي الشيرازي،مطبعة عيسى البابي الحلبي:المهذب .٢٦
-بيـروت -محمد بن محمد الغزالـي،دار المعرفـة  :الوجيز في فقه الشافعية .٢٧

١٩٧٩.  
أبو بكر بن مسعود الكاسـاني،دار الكتـاب   :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٢٨

  .١٩٨٢،)الثانية(،طـ-وتبير-العربي
  .-بيروت-محمد بن احمد بن رشد،دار الفكر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٢٩
دار ):رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصـار (حاشية ابن عابدين .٣٠

  .١٩٦٦،)الثانية(الفكر،طـ
  .-بيروت-محمد عرفة الدسوقي،دار الفكر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٣١
يحيى بـن شـرف الـدين النووي،المكتـب     :طالبين وعمدة المفتينروضة ال .٣٢

  .١٩٨٥،)الثانية(الاسلامي،طـ
  .-بيروت-للزرقاني،دار الفكر: شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل .٣٣



 ٩٦

محمد بن محمود البابرتي مع فتح القدير،دار الفكـر  :شرح العناية على الهداية .٣٤
  ).الثانية(طـ -بيروت–

محمد شـاكر،دار احيـاء   : ماعيل البخاري،تقديممحمد بن اس:صحيح البخاري .٣٥
  .التراث العربي

  .يحيى بن شرف الدين النووي،المطبعة المصرية:صحيح مسلم بشرح النووي .٣٦
عز الدين بن العزيز بـن عبـد السـلام،دار    :قواعد الأحكام في مصالح الانام .٣٧

  .المعرفة بيروت
  .-بيروت-جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،دار الفكر:لسان العرب .٣٨
محمد بن أبي بكر الرازي،مؤسسة الرسـالة ودار البصـائر   :مختار الصحاح .٣٩

،١٩٨٧ .  
محمـد الخطيـب الشربيني،شـركة    :مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج .٤٠

  .١٩٥٨ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،
منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات،البهوتي،ومحمد بن احمد  .٤١

  .-مصر-وحي،مكتبة دار العروبةالنجار الفت
  -طرابلس-محمد عليش،مكتبة النجاح:منح الجليل على مختصر سيدي خليل .٤٢
احمد بـن حمـزة الرملـي مـع حاشـيتي      :نهاية المحتاج الى شرح المنهاج .٤٣

  .١٩٨٤-بيروت-الشبراملسي والمغربي،دار الفكر
   
  
   
    
  
  
  
  
   

           
         

  
 


